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إ���من�قال�ف��م�المو���تبارك�و�عا����عد��سم�الله�الرحمان�

�الرحيم:

نم نى ُّٱ���

ٍَّّ َّ ُّ ِّ ٌّيم يى 

.08سورة�العنكبوت،�الآية�

أطال�الله��الوالدين�الكر�م�ن���إأ�دي�ثمرة�ج�دي�

خوا�ي،�ورفقاء�در�ي،�أإ���إخو�ي�و �ا،���أعمار�م

 �وأخصّ 
ّ

،�"س�ام"كر�بالذ

."�سيم"إ���شر�ك�حيا�ي�ورفيق�در�ي�زو���

إ���من�وقفت�بجان���وساندت���

".نوالطيلة�مشواري�صديق���"

"�أحف�إ����ل�عائلة�"

ليديةو،�لامية،�ياسم�نزميلا�ي،�زملا�ي�و إ����ل�

و�أ�من�ساعد�ي����إتمام��ذا�العمل�من��عيدإ����ل��

قر�ب.�من

-فطيمة-�������������������������������������



أ�دي�ثمرة�ج�دي

من�أحمل�اسمھ�ب�ل�افتخار�وعلم���العطاء�بدون�انتظار�إ������إ

 ����من�انار 
ّ
ذو�ال�يبة�والوقار.�"�والدي"��ار�إ���يل�وال�ّ لدرب�ال

�والد�ي���رمز�الت��ية،�إرضعت���ا��ب�وا��نان،�أإ���من�

الكر�مة

"سليمة"�و"ديدةإ���رفيقات�در�ي�إخو�ي�واخص�بالذكر�"

أطال�الله�����جد�يالعز�ز�و�جدينار����در�ي�بدعوا��ا�أ���من�إ�

".أمز�ان"�عائلة��ل���إأعمار�ما،�

".نورةإ���من�وقفت�بجان���وساندت���طيلة�مشواري�صديق���"

إ���زملا�ي�وزميلا�ي،�وإ����ل�من�ساعد�ي����انجاز��ذا�العمل�

.ليدية،�لامية،�فطيمة

العمل�من��عيد�أو�من�قر�ب.إ����ل�من�ساعد�ي����إتمام��ذا�

-ياسم�ن-����������������������������������������������



شكر�وتقدير

�شكر�الله�سبحانھ�و�عا���أولا�ونحمده�كث��ا�ع���أن��سّر�لنا�أمرنا

���القيام���ذا�العمل.�

كما�نتقدم�بأس���آيات�الشكر�والامتنان�والتقدير�إ���اللذين�حملوا�رسالة�العلم�

والمعرفة.

�أن�نتوجھ
ّ
بالشكر�ا��ز�ل�والامتنان�الكب���ولا��سعنا�����ذا�المقام�إلا

����ارة�ر�يحة"�ةالمشرف�ةإ���الأستاذ
ّ
الإشراف�ع����ذه�المذكرة��ا"�ع���تول

ل�البحث،�أمامنا�سب�تأضاء�ال��القيّمة��اوع����ل�ملاحظا��

الله�عن�ذلك��ل�خ��،��اوجزا�

رف�أ�لذياو 
ّ
علينا�ةمشرف�ون�تن��ان�لنا�الش

�ش�ل��أن�نتقدم�بالشكر�ا��اص�إ���الأساتذة�الكراميفوتنا�����ذا�المقام�كما�لا�

عام

وإ����ل�من�سا�م����إنجاز��ذا�العمل�و�ل�من�ساعدنا�ع���إتمامھ،�

وإ����ل�من�خصّنا�بنصيحة�أو�دعاء

و�طيب�لنا�تقديم�خالص�الشكر�والتقدير�لأعضاء���نة�المناقشة�ع���تفضل�م�

بقبول�فحص�وتدقيق��ذه�المذكرة.

�سأل�الله�أن�يحفظ�م�وأن�يجاز��م�خ�ً�ا.

-ياسم�ن،�فطيمة-
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بدأت العدید من الدول في إعادة الحریة النسبیة 1945الحرب العالمیة الثانیة لسنة نهایة بعد 

لحركة التجارة الدولیة، بحیث أصبح الجو مهیأ وملائما لبذل المجهودات في هذا المضمار والقیام 

على نطاق دولي واسع، لتنظیم التبادل التجاري في كنف الثقة المتبادلة وضمن أطر بمحاولات

وضوابط كفیلة بتوحید المفاهیم في مجال سیاسات التجارة الخارجیة، وعلى نحو یؤدي للمزید من 

التحریر والتنمیة.

ات یشهد العالم الیوم جملة من التطورات والتحولات الاقتصادیة، بحكم ان جمیع القطاع

التي ،طار التجارة الخارجیةإالاقتصادیة تربطها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالعالم الخارجي في 

تعتبر كأداة أساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة، فهي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال 

ضل التكنولوجیا الحدیثة جلب الاستثمارات الأجنبیة وتشجیعها وبالتالي الزیادة في رفع الإنتاجیة بف

التي تهدف إلى تحقیق ، التي هي في الغالب مملوكة من طرف أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة 

رفاهیة للمجتمعات، وتحسین المستوى المعیشي لها. باعتبار أن المعاملات التجاریة الخارجیة 

السلع عبر الحدود تستوجب السرعة الزمنیة، وتسهیل عملیة رؤوس الأموال ونقل الأشخاص ونقل 

لزم خضوع هذه العملیات للرقابة من أبما یخدم مجموعة الأهداف الاقتصادیة لكل دولة، هذا ما 

یر الحسن لهذه الأخیرةـ، ولعل أبرز ما تقوم علیه هذه المعاملات طرف جهات مختصة لضمان السّ 

هو تبادل العملات فیما بینها، وهو ما یعرف بالصرف.

اسیات الاقتصاد لكل دولة لذا وجب على هذه الدول حمایة هذا الأخیر تعتبر العملة من اس

ل أحد دعائم الاقتصاد لما توفر يء للعملة، باعتبارها تشكّ من الآثار التي تترتب عن الاستعمال السّ 

من احتیاطات للصرف في مواجهة الأزمات. 

التجاري الدولي السالف یبرز دور العملة في المعاملات الجاریة في الخارج من خلال التبادل

ن أالذكر للسلع والخدمات والمداخیل المترتبة عن عملیات الاستیراد والتصدیر والاستثمار، بحیث 

هذه المبادلات التجاریة تفرض تحویل العملة الوطنیة على العملة الصعبة، وهو ما یعرف بعملیات 

لمستعملة عادة في المعاملات المالیة الصرف الأجنبي الذي یشترط أن تكون العملة قابلة للتحویل وا

والتجاریة الدولیة.
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ت العدید من الدول سیاسات مختلفة تهدف رف، تبنّ من أجل ضبط تنظیم محكم لعملیات الصّ 

رف، من خلال تنظیم قابة على الصّ إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي الدولي، والمتعارف علیه بالرّ 

ع نصوص قانونیة وإخضاع الافراد والمؤسسات المعنیة عملیات الصرف وكذا تنظیم أحكامه بوض

رف وحركة رؤوس جارة الخارجیة، وسن اتفاقیات دولیة واستحداث أجهزة رقابیة مكلفة برقابة الصّ بالتّ 

الأموال في مجال التجارة الخارجیة بهدف الحفاظ على قیمة النقد.

محاولة تحلیل وتقویم موقف من بین الأهداف التي دفعتنا على الخوض في هذه الدراسة هو 

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والتنظیمبالتشریعالمشرع الجزائري الذي نظم واهتمّ 

ظام المصرفي.لى الخارج لاسیما مع تطور التجارة الخارجیة والنّ إ و 

یم تعود دوافع اختیارنا للموضوع إلى رغبتنا ومیولنا لمعرفة ما یحمله هذا الموضوع من مفاه

وإجراءات وما یطرحه من إشكالیة قانونیة أحاول طرحها ومناقشتها والإجابة علیها والتي تشكل سببا 

وباعثا كافیا لاختیار الموضوع.قویاّ 

مما سبق عرضه دفع بنا البحث عن دراسته مفهوم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وكیفیة 

تنظیمها وتأطیرها في مجال التجارة الخارجیة. 

حكام فیما تتمثل الأجاءت فكرة البحث في موضوع الدراسة وطرح الإشكالیة التالیة: من هنا

التي وضعها المشرع الجزائري لرقابة الصرف في مجال التجارة الخارجیة؟

للإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین، بحیث ارتأینا على الإطار 

لى البحث في خصوصیة إ، ثم تطرقنا (الفصل الأول)للصرف في مجال التجارة الخارجیة المفاهیمي

.(الفصل الثاني)الرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارجیة 



الفصل الأول

الإطار المفـاهيمي للصرف  

في مجال التجارة الخارجية
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هایة نفمنذ ، تحتل المبادلات التجاریة الدولیة مكانة عامة في المیدان الاقتصادي لكل دولة

ل علىالحرب العالمیة الثانیة أخذت المبادلات التجاریة بعدا آخر ففي بدایة الامر اقتصرت الدو 

نظمة لذلك كانت الأ، خاصة المواد الأولیة والزراعیة والمصنعة، في مختلف أنواعهاتبادل السلع

دي لاقتصااالنظام وإما القانونیة التي تنظم التجارة الخارجیة تتمثل إما في النظام الاقتصادي الحر 

الموجه الذي تلعب فیه الدولة دور المتدخل لتنظیم الاقتصاد.

أصبحت تشملو التجاریة الدولیة بدایة من القرن الماضي زدادت أهمیة وحجم المبادلات إ

أكبر التجارة في الخدمات والتجارة في حقوق الملكیة الفكریة التي تعرف تطورا، جانب السلعإلى 

من تبادل السلع في الوقت الراهن.

إذ تختلف هذه ، تعتبر التجارة الخارجیة من العملیات المشجعة للنشاطات الاقتصادیة

عدم و أخرى لاختلاف النصوص القانونیة والتنظیمیة المطبقة في هذا المجال إلى من دولةالتجارة

ة التدقیق في مصطلحات التجارة الخارجیة لذلك وجب تنظیمها بقواعد تتوافق مع طبیعتها الخاص

من اجل ضبط هذه المبادلات التجاریة التي تتم بین الدول.

لیة تصرفات قانونیة تتمثل في علاقات دائنة یترتب عن هذه المبادلات التجاریة الدو 

تتطلب تسویتها اجراء مدفوعات خارجیة بین مختلف أطرافها.، ومدیونة متبادلة

ما یسمى تتناول هذه المدفوعات جمیع العملیات الجاریة وحركة رؤوس الأموال وهو

بلد العملات الوطنیة لأي بیع وشراء العملات الوطنیة لبلد ما مقابل ، بعملیات الصرف الأجنبي

التسویة المالیة وفقا لبنود العقد.إطار آخر في

مر الذي لأا، تعود فكرة عملیات الصرف لعدم وجود عملة عالمیة واحدة تستعملها كل الدول العالم

یتم تحدید سعرها إما تحدیدا إداریا عن طریق السلطات ، ألزم تواجد مجموعة من العملات

وهو ما یعرف بسعر الصرف وذلك حسب طبیعة ، العرض والطلبحسب قاعدةأو ،المختصة

.)1(النظام الاقتصادي الذي تنتهجه كل دولة

دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع علودة نجمة دامیة، –)1(

.1، ص2014القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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المبحث الأول

الطبیعة القانونیة للصرف

حیث تسعى جاهدة ، یعتبر النظام الاقتصادي من أهم المصالح الإستراتیجیة لكل دولة

جوهري المتمثل في العملة الوطنیة التي تعبر لحمایته وضمان سلامته باعتباره یرتكز على عنصر 

ویبرز دور هذه العملة الوطنیة في عملیة التبادل الدولي للسلع والخدمات وحركة ، عن سیادة الدولة

العملة إلى رؤوس الأموال وكذا تحركات الأشخاص من دولة لأخرى وذلك بتحویل العملة الوطنیة

ي تتم وفقا لسعر معین تتحدد فیه قیمة العملة الوطنیة وهو ما یعرف بعملیة الصرف الت، الأجنبیة

.)2(ما یسمى بسعر الصرفأو لعملة الدولة الأجنبیة

المطلب الأول

مفهوم فكرة سعر الصرف

الأمر ، تعود فكرة عملیات الصرف لعدم وجود عملة عالمیة واحدة لیستعملها دول العالم

سعرها إما تحدیدا إداریا عن طریق السلطات الذي ألزم تواجد مجموعة من العملات یتم تحدید 

وذلك حسب طبیعة النظام ، وهو ما یعرف بسعر الصرف، المختصة وحسب قاعدة العرض والطلب

.)3(الاقتصادي السائد

وأنواعه، فرع الأول)ال(تعریف سعر الصرف إلى ونظرا لما سبق سنتطرق في هذا المطلب

أهداف وأخیرا، (الفرع الثالث)الأنظمة التي تحكم عملیة الصرف إلى بالإضافة، (الفرع الثاني)

.(الفرع الرابع)الصرف 

القانون، جامعة شیخ ناجیة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في-)2(

.29، ص2004مولود معمري، تیزي وزو، 

بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في -)3(

.2، ص2014العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

تعریف سعر الصرف

عرف سعر الصرف على أنه ذلك السعر المتمثل في تبادل العملات بین بعضها 

واحدة وسعر الصرف هو عدد وحدات العملة الوطنیة التي یستلزم دفعها لشراء وحدة، )4(البعض

.)5(العكسأو من العمة الأجنبیة

یمكن إعطاء تعریف آخر بأنه: عدد الوحدات من عملة معینة الواجب دفعها للحصول على 

، وفي الواقع هناك طریقتان لتسعیر العملات وهما: التسعیر المباشر، وحدة من عملة أخرى

والتسعیر غیر المباشر.

ملة الأجنبیة التي یجب دفعها للحصول على التسعیر المباشر فهو عدد الوحدات من الع

وحدة من العملة الوطنیة.

التسعیر غیر المباشر فهو عدد الوحدات من العملة الوطنیة الواجب دفعها للحصول على 

.)6(وحدة من العملة الأجنبیة

الفرع الثاني

أنواع أسعار الصرف

للصرف الأجنبي وهما: عار الصرف إذا أخذنا تاریخ استلام المشتريسهناك نوعین من أ

.(ثانیا)سعر الصرف الاجلو ، (أولا)الحاضرأو سعر الصرف العاجل

، 1987عبد السلام عوض االله، سعر الصرف وأثره على علاج اختلال میزان المدفوعات، دار النهضة، مصر، -)4(

.112ص

.15، ص2003،المطبوعات الجامعیة، الجزائردیوان عیسى محمد غزالي، سیاسات أسعار الصرف، سلسلة دوریة،-)5(

لقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، ي افزوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف -)6(

جایة، بفرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.17، ص2012
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أولا: سعر الصرف العاجل (الحاضر)

أو وهو مبادلة عملة محلیة بعملة أجنبیة شرط أن تكون عملیة دفع وتسلیم العملتین فوریة

ر النوع من سعر الصرف التغیومیزة هذا ، خلال مدة زمنیة لا تتجاوز یومین من تاریخ الاتفاق

المستمر وفقا لعرض عملات والطلب علیها.

جلثانیا: سعر الصرف الآ

).7(شراء عملیة ما في تاریخ لاحق لتاریخ إبرام عقد الصفقةأو هو السعر المحدد لبیع

الفرع الثالث: أنظمة سعر الصرف

یتحدد سعر الصرف یعرف نظام سعر الصرف بقواعد المؤسسیة التي توضح بدقة كیف 

العملة مقابل العملات الأجنبیة الأخرى.

فنظام سعر الصرف هو الإطار القانوني أین یتشكل سعر الصرف في ظله وتتحقق 

فهذا النظام یعمل على نمذجة تذبذبات أسعار الصرف وإطار تصحیحها على قیمتها ، عملیاته

النظریة.

لمعروفة باسم قواعد اللعبة التي تحدد یقصد أیضا بنظام سعر الصرف مجموعة القواعد وا

وبالتالي نظام سعر الصرف ، دور كل من السلطات والمتعاملین الآخرین لسوق الصرف الأجنبي

فمن ، یترجم طبیعة سیاسیة لسعر الصرف المتبناة من طرف البلد لتحدید سعر الصرف عملاتها

من جهة أخرى من أو الصرفجهة سیاسیة سعر الصرف یمكن أن تترك قوى السوق تحدید سعر 

.)8(أجل التدخل الفعال في سوق الصرف والاحتفاظ بسعر الصرف في المستوى المرغوب فیه

ائري (حالة الجزائر)، بوناصري حكیم، عماري علاء الدین، اثر تقلبات أسعار الصرف على میزان المدفوعات الجز -)7(

، 2016، جامعة العربي التبسي، تبسةمذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص مالیة ونقود،

.20ص

جبوري محمد، تأثیر أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو الاقتصادي(دراسة نظریة وقیاسیة باستخدام بیانات -)8(

أبي تطلبات نیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود، بنوك ومالیة، جامعةبانل)، أطروحة مقدمة ضمن م

.6-5ص.، ص2013بكر بلقاید، تلمسان، 
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المطلب الثاني

وظائف أسعار الصرف

، فرع الأول)ال(حیث له وظیفة قیاسیة ، یلعب الصرف دور أساسي في المعاملات الاقتصادیة

.(الفرع الثالث)وكذلك وظیفة توزیعیة ، (الفرع الثاني)وظیفة تطویریة 

الفرع الأول

وظیفة قیاسیة

من أجل قیاس ومقارنة سعر الصرف من أكثر الوسائل ملائمة للمنتجین المحلیین،

المحلیة لمختلف ما ینتجونه مع أسعارها في السوق الدولیة وبالتالي یعتبر سعر الصرف الأسعار

.)9(العالمیةالأسعار و الرابط بین الأسعار المحلیة

الفرع الثاني

وظیفة تطویریة

یؤثر سعر الصرف على الجانب السلعي للتجارة الخارجیة للدول حیث یلعب دورا هاما في 

تطویر صادرات دولة ما بالنسبة لدولة أخرى وكذلك قد یتسبب في الاستغناء عن قطاعات 

صناعیة كبیرة بسبب الاستیراد الأقل سعرا من الأسعار المحلیة فمثلا إرتفاع سعر صرف الیورو 

لا یحفز الأوروبیین على شراء السلع الأمریكیة الأرخص سعرا مقارنة بأوروبا مما مقابل الدولار 

.)10(یزید الصادرات الأمریكیة

.22بوناصري حكیم، عماري علاء الدین، مرجع سابق، ص–)9(

.149، ص1987سامي عفیفي حاتم، دراسات في الإقتصاد الدولي، الدار المصریة للنشر، مصر،–)10(
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الفرع الثالث

وظیفة توزیعیة

ولأن سعر الصرف مقید ، تتمثل في توزیع الدخل القومي العالمي بین مختلف بلدان العالم

فكل ما یصاحب عملیة تعییر ، مستوى الاقتصاد الدوليبالتجارة الخارجیة فله وظیفة توزیعیة على 

النقصان ستؤثر على حجم احتیاطات البنوك المركزیة في أو قیمة الخارجیة لعملیة ما سواء بالزیادة

.)11(البلدان الأخرى

بالتالي یرتبط سعر الصرف بالتجارة الخارجیة، بحیث تقوم هذه الأخیرة بإعادة توزیع الدخل 

.)12(والثروات الوطنیة بین أقطار العالمالقومي العالمي

المطلب الثالث

أسس التعامل في سوق الصرف وأهم العملات المتداولة

آخر حسب قوة ودرجة هذه إلى تختلف أسس وقواعد التعامل في سوق الصرف من سوق

.(الفرع الثاني)وتختلف باختلاف العملات المتداولة في سوق الصرف ، (الفرع الأول)السوق 

الفرع الأول

أسس التعامل في سوق الصرف

آخر كسوق إلى تختلف من سوق، یقوم سوق الصرف على جملة من الأسس والقواعد

.ا)(ثانیالتي بدورها تعتمد على أسالیب تنظم عملیة سوق الصرف ، (أولا)الصرف الدولیة الكبرى 

أولا: سوق الصرف الدولیة الكبرى

المحلیة والبنوك الأجنبیة ، د كبیر من البنوك التجاریةتتكون أسواق الصرف الكبیرة من عد

حیث تقوم البنوك بالاتصال فیما بینها ومع ، الوسطاء المعتمدینإلى بالإضافة، العاملة فیها

أكثر تستعمل أو الوسطاء عن طریق أجهزة الهاتف والحاسوب أین یكون في كل بنك غرفة واحدة

.22بوناصري حكیم، عماري علاء الدین، مرجع سابق، ص-)11(

بشیشي ولید، أثر تغیر سعر صرف الدولار مقابل الأورو على الإقتصاد الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في –)12(

ن بعربي لاةالعلوم التجاریة، جامعو العلوم الإقتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة، علوم التسییر

.54، ص2009مهیدي، أم البواقي، 
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كن لیس جمیع البنوك في بلد ما تتعامل بشكل دائم خصیصا للتعامل بالعملات الصعبة فقط ل

.بالعملات الأجنبیة

یتم التعامل داخل هذه الأسواق غالبا بإعطاء سعري الشراء والبیع للعملة ویترك للطرف 

ولا یجوز له بالمقابل أن ، بیعهاأو المقابل اختیار اتجاه التعامل الذي یریده سواء یرید شراء العملة

وغالبا ما یتمكن ، الشراء وذلك حسب قواعد العرف المعمول بهاأو واحدا للبیعیعطي سعرا 

وذلك من خلال مقارنة شعیرة ، كمشتريأو المتعامل من بیان وضعه في السوق سواء داخل كبائع

.)13(العملة مع أسعار السوق

ثانیا: أسالیب عملیات سوق الصرف

مین وهما:تعتمد عملیات سوق الصرف غالبا على أسلوبین ها

المضاربة.1

فإذا توقع المتعاملون في سوق، تقوم على أساس التخمینات المستقبلیة لأسعار العملات

شراء أكبر قدر ممكن من هذه إلى الصرف على سعر العملة سیرتفع مستقبلا فسوف یتجهون

م  فإنهمستقبلاوإذا ما توقعوا أن الأسعار ستنخفض ، العملة لأجل بیعها عندما یرتفع سعرها مستقبلا

لا.سیبیعون كل ما لدیهم من هذه العمة ویتجهون لشراء عملة أخرى یتوقعون ارتفاع ثمنها مستقب

المراجحة.2

المراجحة على أساس الاستفادة من الفرق في أسعار الصرف الممكن حدوثها في أیة تقوم

ص اختلاف لحظة في مختلف أسواق الصرف أین یتواجد المتاجرون باستمرار في انتظار فر 

الأسعار.

لغات مع أنه یتعامل أحیانا ب، وتستعمل اللغة الانجلیزیة في غالبیة أسواق الصرف الدولیة

عمال لكن تبقى المصطلحات الانجلیزیة هي الشائعة المستعملة دولیا حتى مع است، أخرى كالفرنسیة

.اتاختلفت اللغلغات أخرى وتظل أسس التعامل وطرق التسمیات في أسواق الصرف واحدة مهما 

.626-226بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص.ص-)13(
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الفرع الثاني

أهم العملات المتداولة في سوق الصرف

نذكر منها:، من أهم العمات الصعبة التي تتداول بكثرة في سوق الصرف

أولا: الدولار الأمریكي

، وبعد الحرب العالمیة الثانیة 1785تم اقرار الدولار عملة نقدیة رسمیة في الو م أ سنة 

، استنادا 1944انفرد الدولار الأمریكي بالقیام بدور العملة الدولیة بموجب اتفاقیة بروتن وودز 

،)14(لقیامه بدوره المعادل لجمیع العملات القابلة للتحویل في العالم.

وروبيثانیا: الیورو الأ 

نافسةوهي العملة الموحدة للكتلة الأوروبیة التي تسمى بالاتحاد الأوروبي وهي العملة الم

%7% من الناتج المحلي العالمي ونسبة 20للدولار الأمریكي في الاقتصاد العالمي وتمثل نسبة 

من التجارة العالمیة.

ثالثا: الین الیاباني

% من التجارة العالمیة.8ونسبة ، العالمي% من الناتج المحلي8تمثل الیابان نسبة 

رابعا: الفرنك السویسري

وتستمد قوته من طبیعة البنك المركزي السویسري ذو الشهرة العالمیة والذي یتمتع بأقصى 

وذلك ، اعتبار سویسرا ساحة مالیة كبیرة جداإلى بالإضافة، درجة الاستقلالیة المعمول بها دولیا

بفضل التنفیذ المحكم لمبدأ الحیاد الذي تعتمده الحكومة السویسریة وابتعادها عن المنازعات 

.)15(والمشاكل الدولیة

.31بوناصري حكیم، عماري علاء الدین، مرجع سابق، ص–)14(

.266-262صبلحارث لیندة، مرجع سابق، -)15(
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المبحث الثاني

عمومیات حول التجارة الخارجیة

فلا یمكن لدولة ما أن تستقل ، یعد التبادل التجاري حقیقة بین الدول لا غنى عنها

نامیة. أو عن بقیة العالم سواءا كانت متقدمةبإقتصادها

فهي ، كما تعتبر التجارة الخارجیة أحد المكونات الرئیسیة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة

سیم ة للتقإذ تشكل مقدمة وفي نفس الوقت نتیج، الشكل التقلیدي الأقدم والأكثر تطورا لهذه العلاقات

اله حوله فهي تربط العالم في منظومة إقتصادیة دولیةالدولي للعمل الذي تتمحور مختلف أشك

ن موحدة وقد غدت عملیات تدویل وعولمة الإنتاج ورأس المال والجوانب الأساسیة لحیاة الإنسا

وتعمل على تغییره بصورة جذریة.، أهم العملیات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، والمجتمع

التي عرفتها التجارة ، )16(لى فهمنا لأهم التطوراتوالحدیث عن التجارة الدولیة یتوقف ع

وخاصة الأخطار التي (المطلب الثاني)وكذا السیاسة التي إنتهجتها، (المطلب لأول)الخارجیة 

.(المطلب الثالث)تهددها والتي تتعرض لها 

المطلب الأول

تطور التجارة الخارجیة

، )17(تعتبر التجارة الخارجیة عصب التجارة الدولیة وإحدى معالم القوى والتنمیة الإقتصادیة

نظرا للأهمیة التي تحظى ، وذلك راجع لعدة أسباب ساهمت في قیامها، منذ الوهلة الأولى لظهورها

بها. 

ن وكذا في البحث ع، (الفرع الأول)تعریفها إلى وهذا ما سوف نوضحه من خلال التطرق

.(الفرع الثالث)وتبیان مدى أهمیتها ، (الفرع ثاني)أسباب قیامها وظهورها 

حجارة ربیحة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، -)16(

.04، ص2017تیزي وزو، 

/1970فیصل لوصیف، اثر سیاسات التجارة الخارجیة على التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الجزائر خلال الفترة -)17(

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة ماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص 2012

.02، ص2014، .1الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، جامعة سطیف
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الفرع الأول

الخارجیةتعریف التجاریة

لقد وردت عدة تعاریف للتجارة الخارجیة نذكر منها: 

في حین عرفها ، )18(أنها تتمثل في كلا الصادرات والواردات المنظورة وغیر المنظورة-

البعض الأخر أنها تتمثل في تلك المعاملات التجاریة الدولیة في صورها الثلاثة المتمثلة في إنتقال 

بین حكومات أو تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة، السلع والأفراد ورؤوس الأموال

.)19(ومنظمات إقتصادیة تقطن وحدات سیاسیة مختلفة

لسلع كما ورد تعریف أخر لها أین إعتبرها في تلك العملیة المتمثلة في التبادل التجاري ل-

راف بهدف تحقیق منافع متبادلة لأط، والخدمات وغیرها من عناصر الإنتاج المختلفة بین عدة دول

التبادل. 

دل تبامن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجیة عبارة عن مختلف عملیات ال

ة رؤوس أموال بین افراد یقطنون وحدات سیاسیأو افرادأو التجاري الخارجي سواء في صور سلع

وتتكون التجارة الخارجیة من عنصرین أساسین هما: ، مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة

الصادرات والواردات بصورتیهما المنظورة وغیر منظورة. 

الفرع الثاني

الخارجیةأسباب قیام التجارة

وجود و ، بیةجذور المشكلة الإقتصادیة أو ما یسمى بمشكلة الندرة النسإلىیعود قیام التجارة الدولیة

لعل أهمها تتمثل فیما یلي: ، إختلاف في العدید من العوامل بین الدول

عة والشر والتوزیع، للطباالدار المصریة اللبنانیة،3ط.سامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین التتطیر والتنظیم،-)18(

.36، ص.1993، .نمد.

دار المسیرة للنشر والتوزیع ،1ط.رشاد العصار، علیان الشریف، حسام داود ومصطفى سلمان، التجارة الخارجیة،-)19(

.12، ص2000والطباعة، عمان، 



الفصل الأول                 الإطار المفـاهيمي للصرف في مجال التجارة الخارجية

15

ندرة الموارد الطبیعیة والظروف المناخیة أو أولا: وفرة

تخصصها في إنتاج بعض إلى یؤدي، الظروف الطبیعیة السائدة في كل دولةإن إختلاف

ض لائمة لبعاین تتواجد بیئة إستراتیجیة م، الزراعیةأو الصناعیة، السلع النهائیةأو السلع الوسیطة

ن م، مما یجعلها تتخصص في إنتاج البترول الخام، الدول كمواد الخام والبترول في دول الخلیج

ثمة تزداد أهمیة هذه الدول. 

لذا ، في حین یمتاز البعض الأخر من الدول بیئیة زراعیة تربتها خصبة ومناخها ملائم

تتخصص في إنتاج بعض السلع الزراعیة. 

باعتبار أن ، ،)20(وللظروف المناخیة دورا هاما في قیام التجارة الخارجیة والمبادلات الدولیة

مما یؤثر على ، وأخرى إستوائیة، وأخرى بالمناخ الحار، بالمناخ الباردهناك بعض الدول تتسم 

طبیعة النشاط ونمط الإنتاج وأنواع المنتجات في كل منطقة مناخیة. 

العملو ثانیا: التفاوت في عرض رأس المال

فالید العاملة وتوفر راس المال أیضا من ، إلى جانب الموارد الطبیعیة والظروف المناخیة

، فكما نعلم فإنه یوجد بلدان ذات كثافة سكانیة عالیة، قیام التجارة الخارجیةإلى الأسباب التي أدت

فكلما كان عدد وحجم الید العاملة عالیا ومن ثم عرضها عالیا ، وأخرى ذات كثافة سكانیة منخفضة

.)21(كلما إنعكس ذلك على مستویات الأجور بالإنخفاض

تدفق للشركات على البلد أو ،صر البشري یعد سببا لقیام تجارة كبیرةوبالتالي فإن غزارة العن

الصین الأن. إلى الغزیر بالسكان كما هو الحال بالنسبة

وإنما بندرة عنصر العمل ، أن المسالة لا تتعلق فقط بعنصر العملإلى وتجدر الإشارة-

تظهر ومن ثمة، المهارات اللازمةومثال ذلك البلد الذي تتواجد فیه مصانع لا یتوفر على ، الماهر

جلبها من بلدان أخرى. إلى الحاجة

المنظمة العالمیة (العالميشیخي حفیظة، ترشید السیاسات التجاریة من أجل الإندماج الإیجابي للجزائر في الإقتصاد–)20(

ة ، جامعمذكرة لنیل شهادة ماستر في الإقتصاد، كلیة العلوم الإقتصادیة، علوم التسییر، والعلوم التجاریة)،للتجارة"

.15، ص2011/2012وهران،

.18، ص.1996.ن، محمدي عبد العظیم إقتصادیات التجارة الدولیة، مكتبة زهراء الشرق، د.-)21(



الفصل الأول                 الإطار المفـاهيمي للصرف في مجال التجارة الخارجية

16

ام م لقیویقابلها في ذلك مثال الدول التي تتوفر على الید العاملة وینقصها رأس المال اللاز -

موال الصناعات الخفیفة ذات الكثافة العمالیة والتي تتطلب رؤوس أإلى وبالتالي تتجه، الصناعة

ضخمة... إلخ. 

ا: إختلاف الأذواقثالث

اختلاف الأذواق ناتج عن التفضیل النوعي للسلعة ذات المواصفات الإنتاجیة المتمیزة حیث 

،)22(في كل دولة یسعون للحصول على السلعة والمواصفات العالیة الجودة.أن المستهلكین

النقلرابعا: تكالیف 

عن غیر من كل دولة في إنتاج السلع التي تتمیز فیها بممیزات مطلقةتتخصصها

.)23(الدول

تكلفة إلى وتكالیف النقل لسلعة ما تؤثر على مدى إتساع سوق هذه السلعة لأنها تضاف

، ریا أم لاویتم تحدید قابلیة سلعة ما إن كانت قابلة للتبادل تجا، سعر السلعةإلى ومن ثم، الإنتاج

صدیر حیث تكون السلعة قابلة للت، تعتمد على سعرها الدولي وسعرها المحلي وتكالیف النقلكونها 

لسلعة في حین تكون ا، الخارج أقلمن سعرها الدوليإلى إذا كان سعرها المحلي زائد تكالیف النقل

ا ذا مهو ، قابلة للاستیراد إذا كان سعرها الدولي زائد تكالیف النقل للداخل أقل من سعرها المحلي

ولا، ةوإذا لم تتحقق الشروط السابقة تصبح السلعة غیر تجاری، یجعل السلعة قابلة للتبادل دولیا

یمكن تبادلها دولیا. 

یمكنها توسیع ، لذلك فإن الدولة التي تستطیع إقامة صناعتها بالقرب من السواحل والموانئ

ذلك أن إلى الظروف بالإضافةنطاق تصریف منتجاتها مقارنة بدولة أخرى لا تتاح لها نفس 

ولا شك أن المنتجین یتجهون، البريأو تكالیف النقل البحري تق كثیرا عن تكالیف النقل الجوي

، 058، وكالة برج بوعریریجBEAطیبي، مخاطر وضمانات تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر، دراسة حالة بنكدلیلة –)22(

وعلوم تجاریةمذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم التسییر، تخصص: إدارة أعمال التجارة الدولیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وال

.10، ص2015التسییر، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،

.3فیصل لوصیف، مرجع سابق، ص-)23(
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إلى التي تنخفض تكالیف نقلهاأو التخصص في إنتاج السلع التي یسهل نقلها بمسافات طویلةإلى 

الأسواق. 

خامسا: توافر التكنولوجیا 

تتوفر لدى الدول المتقدمة بخلاف الدول النامیة على أحدث الوسائل التكنولوجیا عن طریق 

وجیا قد لاوهذه التكنول، لذلك تتخصص في إنتاج السلع الرأسمالیة، التجدیدأو الإختراعأو الإبتكار

من الیةإستراد هذه السلع الرأسمإلى ومن ثم تلجأ، تكون متاحة للدول النامیة في فترة ظهورها

الدول المتقدمة. 

لذلك أعتبر التقدم التكنولوجي بعدال أساسیا للتخصص وتقسیم العمل على المستوى 

.)24(الدولي

الفرع الثالث

أهمیة التجارة الخارجیة

ومن أهم الأنشطة الاقتصادیة في ، تعد التجارة الخارجیة من القطاعات الحیویة في أي مجتمع

لأهمیتها المتمثلة فیما یلي: وذلك نظرا، وقتنا الراهن

ربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض زیادة على إعتبارها منفذا لتصریف فائض -

الإنتاج عن حاجة السوق المحلیة. 

وذلك ، إعتبارها مؤشرا جوهریا على قدرة الدول الإنتاجیة والتنافسیة في السوق الدولي-

ومستویات الدخول فیها ، وقدرة الدولة على التصدیر، لإرتباط هذا المؤشر بالإمكانیات الإنتاجیة

وقدرتها كذلك على الاستیراد وإنعكاس ذلك كله على رصید الدولة من العملات الأجنبیة وماله من 

.)25(آثار المیزان التجاري

إنتاجها محلیا. تحقیق المكاسب على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل مما یتم-

.37، ص2010، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، 2ط.رضا عبد السلام، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، -)24(

.5-4. صفیصل لوصیف، مرجع سابق، ص-)25(
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زیادة الدخل القومي إعتمادا على التخصص والتقسیم الدولي إلى يالتجارة الدولیة تؤد-

.)26(...إلخ

زیز نقل التكنولوجیات والمعلومات الأساسیة التي تفید في بناء الإقتصادیات المتینة وتع-

عملیة التنمیة الشاملة. 

تحقیق التوازن في السوق الداخلیة نتیجة تحقیق التوازن بین كمیات العرض والطلب. -

وتحقیق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات. ، الإرتقاء بالأذواق-

إقامة العلاقات الودیة وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها. -

العولمة السیاسیة التي تسعى لإزالة الحدود وتقصیر المسافات والتي تحاول أن تجعل العالم -

.)27(بمثابة قریة جدیدة

لیة تشجع على الحصول على مكاسب جدیدة في صورة رأسمال الأجنبي الجدید التجارة الدو -

الذي یلعب دورا في زیادة الإستثمارات الجدیدة في بناء تكوین رؤوس الأموال والنهوض بالتنمیة 

.)28(الإقتصادیة

زیادة الدخل القومي إعتمادا على التخصص في الإنتاج وتقسیم العمل الدولي.-

الدول النامیة من المتطلبات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة، مثل رؤوس تأمین إحتیاجات-

.)29(الأموال والتكنلوجیا ومصادر العملات الأجنبیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع ،1طرشاد العصار، علیان الشریف، حسام دواد ومصطفى سلمان، التجارة الخارجیة،-)26(

.13، ص2000والطباعة، عمان، 

.20حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص-)27(

،2000.ن،مد.،والتوزیعلنشرالرضالدار،1ط.رعد حسن الصرن، أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة،–)28(

.58-57ص.ص

.12ص، مرجع سابق، دلیلة طیبي–)29(
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المطلب الثاني

سیاسة التجارة الخارجیة

تتبع الدول في مجال تجارتها الخارجیة عددا من السیاسات التجاریة التي یمكن أن تتنوع 

.من دولة لأخرى حسب ظروفها وتوجهاتها السیاسیة والاقتصادیة وطبیعة الاقتصاد السائد فیها

ولكنها تتعلق بالعلاقات ، تعتبر السیاسة التجاریة جزء لا یتجزأ من السیاسة الاقتصادیة

إلى لذا فإنه یجب النظر، الاقتصادیة الأخرى لتحقیق أهدافها مثل السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة

.)30(السیاسة التجاریة كجزء من السیاسة الاقتصادیة العامة

مختلف التعاریف إلى سوف نفصل أكثر حول سیاسة التجارة الخارجیة من خلال التطرق

ع (الفر اعها وكذا الخوض في أنو ، (الفرع الثاني)والنظر في أهدافها ، (الفرع الأول)التي قدمت لها 

.الثالث)

الفرع الأول

التجارة الدولیةتعریف سیاسة 

وردت عدة تعاریف لسیاسة التجارة الخارجیة نذكر منها: 

في أن سیاسة التجارة الدولیة عبارة عن مجموعة الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة للتدخل-

بقصد تحقیق بعض الأهداف. ، الخارجیةتجارتها 

السیاسة التجاریة هي مجموعة التشریعات واللوائح الرسمیة التي تستخدم الدورة للتحكم -

والتي تعمل على ، والسیطرة على نشاط التجارة الخارجیة في مختلف دول العالم المتقدمة والنامیة

تقیید النشاط التجاري الخارجي من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي أو تحریر

.)31(بین مجموعة من الدول

مریم، اثر سعر صرف الدولار، الأورو على التجارة الخارجیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، موسلیم-)30(

.74، ص2017تخصص مالیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

من حداد بسطالي، إستراتیجیات سیاسة التجارة الدولیة في ظل النظام الاقتصادي العالمي، دراسة حالة الجزائر -)31(

نیل شهادة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص إقتصادیات الأعمال والتجارة مقدمة ل، مذكرة 2010لىإ1990

.30، ص2012الدولیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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لتي االسیاسات التجاریة في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة عبارة عن مجموعة الوسائل -

ن فانت السیاسة هي فإذا ك، تلجأ إلیها الدولة في تجارتها الخارجیة بقصد تحقیق أهداف معینة

لتجاریة اقاته الإختیار بین البدائل المتاحة والممكنة فإن السیاسة التجاریة تمثل إختیار البلد في علا

لحریة ا، رجالمتاحة والممكنة فإن السیاسة التجاریة تمثل إختیار البلد في علاقاته التجاریة مع الخا

ع انین واتخاذ الإجراءات التي تضعها موضویعبر عن ذلك بإصدار التشریعات والقو ، أم الحمایة

التطبیق. 

كما عرفت بأنها مجموع الإجراءات التي تباشرها الدولة في علاقاتها الاقتصادیة مع دول -

بقصد تحقیق ، شاملة لكل من التبادل السلعي والخدمي وأسعار الصرف والإستثمار، العالم الأخرى

.)32(لاقتصادیة والسیاسات العامة للمجتمعأهداف معینة تتفق مع باقي أهداف السیاسة ا

الفرع الثاني

أهداف سیاسة التجاریة الخارجیة

، (أولا)بلوغ غایات وتحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة إلى تسعى سیاسة التجارة الخارجیة

.(ثالثا)وأخرى إستراتیجیة، (ثانیا)والإجتماعیة

أولا: الأهداف الاقتصادیة 

تحقیق أهداف إقتصادیة تتمثل فیما یلي: إلى التجارة الخارجیةتسعى سیاسة 

الها زیادة موارد الخزینة العامة للدولة واستخدامها في تمویل النفقات العامة بكافة أشك-

وأنواعها. 

حمایة الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي یمثل التمیز السعري في مجال التجارة -

ل من تكالیف الإنتاج. أي البیع بسعر أق، الخارجیة

حمایة الصناعة الناشئة أي الصناعة حدیثة العهد في الدولة حین یجب توفیر الظروف -

الملائمة والمساندة لها. 

.11، ص0092، مؤسسة رؤیة للطباعة، مصر، 1تي، إقتصادیات التجارة الخارجیة، طیالسید محمد أحمد السر -)32(



الفصل الأول                 الإطار المفـاهيمي للصرف في مجال التجارة الخارجية

21

حمایة الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجیة التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد كحالات -

.)33(والتضخمالإنكماش

ثانیا: الأهداف الاجتماعیة 

تتمثل الأهداف الاجتماعیة لسیاسة التجارة الخارجیة فیما یلي: -

المنتجبین لسلع معینة أو حمایة مصالح بعض الفئات الاجتماعیة كمصالح الزراعیین-

أساسیة في الدولةأو تعتبر ضروریة

.)34(إعادة توزیع الدخل القومي بین الفئات والطبقات المختلفة-

ثالثا: الأهداف الإستراتیجیة

تتمثل الأهداف الإستراتیجیة لسیاسة التجارة الخارجیة فیما یلي: 

.)35(المحافظة على الأمن في الدولة من الناحیة الاقتصادیة والغذائیة والعسكریة−

العمل على توفیر الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا. −

الفرع الثالث

أنواع سیاسة التجارة الخارجیة

نوعین حیث قامت على مبدأي حریة التبادل التجاري إلى تنقسم سیاسة التجارة الخارجیة

.)36(وكذا مبدأ الحمائیة بشكل شبه منتظم

أولا: سیاسة حریة التجارة الخارجیة 

وذلك عند إلغاء ، یقصد بهذه السیاسة عدم تدخل الدولة والحكومات في التجارة بین الدول

الرسوم على التجارة الداخلیة والخارجیة وإفساح المجال للمنافسة الحرة لكي كافة القیود والحواجز و 

.132الصرن، مرجع سابق، صرعد حسن-)33(

، 9971قتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، لإمحمود شهاب، مبادئ العلاقات اأسامة القولي ومجدي -)34(

.168ص

.132، صالمرجع نفسهمجدي محمود شهاب، أسامة القولي و -)35(

للدول الأخذة في النمو، دار الفكر العربي خلاف عبد الجابر خلاف، القیود الجمركیة وتطور التجارة الخارجیة -)36(

.172للطباعة والنشر، القاهرة، د. ت. ن، ص
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ولذا یمكن للأفراد تصدیر واستیراد ما یرغبون فیه من سلع مختلفة دون ، تسود في التبادل والإنتاج

.)37(فهي إطلاق حریة المبادلات التجاریة الدولیة دون تدخل الدولة، قیود تفرضها علیهمأو تدخل

المذهب الطبیعي الذي ظهر إلى ظهور مبدأ الدفاع عن حریة التجارة الخارجیةویعود

).1774-1694بفرنسا بقیادة فرانسوا كیني (

فرض إقامة هیكل إقتصادي متكامل مصیره توحید شتى السیاسات إلى تؤدي حریة التجارة

.)38(قالیمحیث تتحقق في المستقبل وحدة إقتصادیة تضم شتى الأ، الاقتصادیة والمالیة

ثانیا: سیاسة الحمایة 

یرى العدید من الإقتصادین بوجود إعتماد سیاسات حمائیة من أجل حمایة الاقتصاد 

الوطني والإقتصاد العالمي عامة ویعتمدون في ذلك على حجج نظریة تتمثل فیما یلي: 

حجة قواعد التبادل .1

دولة كبرى والتي لها تأثیروهي حجة نابعة أساس من خلال تحلیل تكلفة عائد ففي حالة

وفي حالة وضع حقوق جمركیة على الواردات وبالتالي التخفیض من ، على الأسعار العالمیة

ا شریطة أن تكون الأرباح التي یجنیه، مستویاتها مما یسمح لها بتحسین قواعد وشروط التبادل

ة افقة للحقوق الجمركیالاقتصاد أكبر من التكالیف المصاحبة للتشوهات السعریة التي تأتي مر 

تبر وعادة ما تكون في حالات الدول الكبرى التي لها وجود إقتصادي مع، المفروضة على الواردات

لحقوق الفوائد التي تجنیها من تحسن شروط وقواعد التبادل أكبر من تكالیف ا، على الصعید الدولي

.الجمركیة التي یتحملها المستهلك المحلي

التشریعات واتخاذ الإجراءات المنفذة لها قصد و لمجموعة من القوانینكما تتبنى الدولة 

،)39(سوقها المحلیة ضدّ المنافسة الأجنبیة.أو حمایة سلعها

.17فیصل لوصیف، مرجع سابق، ص-)37(

.287، ص2002ساسیات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أعادل أحمد حشیش، -)38(

، 1999مصر،الدولي والسیاسات الدولیة، مركز الدراسات السیاسیة والدولیة، المنصورة،أحمد عبد الخالق، الإقتصاد–)39(

.137ص
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وهذا بدوره یعمل على زیادة تشجیع التقدم ، تنافس الدول في إنتاج السلعإلى تؤدي الحریة

.)40(أسعارهاالامر الذي یضمن جودة المنتجات وإنخفاض، الفني وتحسین وسائل الإنتاج

تساعد حریة التجارة على استخدام كل بلد لموارده الإنتاجیة إستخداما كاملا والقضاء على 

ظاهرة الطاقات العاطلة. 

فتح باب المنافسة بین المشروعات الإحتكاریة التي تظهر في إلى یؤدي حریة التجارة

بعة وهذه السیاسة مت، م في الأسعار بما یضر بالمستهلك في السوق المحلیةغیاب المنافسة وتتحك

خاصة من طرف العدید من الدول البترولیة والتي هي محتكرة للسوق العالمیة بهدف رفع أسعار

البترول في الأسواق العالمیة.

المنافسة الأجنبیةو حجة العمل الرخیص.2

باعتبار أن الأیدي العاملة في الدول النامیة استخدمت هذه الحجة من قبل الدول المتقدمة

رخیصة وبالتالي تكلفة إنتاج السلعة فیها أقل من الدول المتقدمة، لتقوم الدول المتقدمة بنقل 

.)41(الدول النامیةإلى مصانعها

جذب رؤوس الأموال الأجنبیة .3

لموارد غیر موجودة قد یكون الغرض من الحمایة توفیر فرصة الربح لصناعة جدیدة تحتاج 

وفي هذه الحالة تفرض الضریبة الجمركیة على الواردات المثیلة لمنتجات ، بالبلد كرأس المال مثلا

تلك الصناعة حتى یمكن عرض منتجات الصناعة بسعر مربح یترتب علیه إغراء رؤوس الأموال 

.)42(الأجنبیة لدخول بلد ما بقصد الإستثمار المباشر المربح

.20-18فیصل لوصیف، مرجع سابق، ص ص-)40(

.15طیبي دلیلة، مرجع سابق، ص–)41(

.35حداد بسطالي، مرجع سابق، ص-)42(
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الثالثالمطلب 

أخطار التجارة الخارجیة

دولیة وتعدد الوسائل التي تضمن تأدیة المبادلات التجاریة ال، رغم تطور التجارة الخارجیة

إلا أنها تتعرض لمخاطر مختلفة قد تنحم عن عملیات الاستیراد والتصدیر.، على أحسن وجه

تلام فهناك أخطار تهددها قبل اس، هذه المخاطر تتعرض لها في كلتا المرحلتین التي تقوم علیهما

.(الفرع الثاني)ومخاطر أخرى تتعرض لها بعد الاستلام ، (الفرع الأول)البضاعة 

الفرع الأول

أخطار قبل الاستلام

، لبمجرد یتفق المصدر والمستورد یتوج هذا الاتفاق بعقد تجاري یبین بنود طریقة التموی

وشروط الدفع...إلخ.، كیفیة الاستلام

ذه المرحلة كل المخاطر تكون على عاتق المصدر كون البضاعة لا تزال تحت وفي ه

مسؤولیته.

أولا: أخطار بین الطلبیة والارسال

یمكن تمییز نوعین من الأخطار: الخطر الاقتصادي وخطر الصنع (خطر الإنتاج).

الخطر الاقتصادي.1

تنعكس مباشرة على و العالمیةأو هو خطر متعلق بتطور الوضعیة الإقتصادیة المحلیة

تكلفة انتاج السلع المطلوبة مثل ارتفاع غیر متوقع في تكالیف شراء اللوازم الضروریة للسلع 

.)43(البیع بالخسارةإلى الموجهة للتصدیر حیث أن ارتفاع سعر الشراء قد یدفع بالمؤسسة المصدرة

خطر الإنتاج (خطر االصنع).2

وهذا من ، تلقي المصدر للطلبیة ووقت تنفیذهاینتج الخطر خلال فترة التصنیع أي ما بین 

وإما من طرف ، تقنیة تمنعه من إعداد الطلبیةأو طرف المصدر الذي یتوقف لأسباب مالیة

.15مرجع سابق، صشیخي حفیظة،–)43(
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، ویمكن أن یتخذ ثلاثة أشكال: خطر تجاري، المستورد بفسخه للعقد التجاري خلال هذه الفترة

.طبیعي، سیاسي

یحدث في حالة عدم مقدرة المدین (المستورد) ، ویسمى أیضا بخطر الإعسارخطر تجاري:-أ

بتنفیذ واجباته التعاقدیة وهذا في حالتین:

نقص الموارد المالیة للمدین لتسدید ما علیه للمصدر.إلى الحالة الأولى: ترجع•

أوالحالة الثانیة: ترجع للتصرفات التعسفیة للمدین التي تنجم عن مشاكل عدم التنفیذ•

افع الحقیقیة لعدم إتمام صفقة العقد.الرفض بتصریح عن الدو 

ورد یحدث هذا الخطر في حالة عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي لبلد المستخطر سیاسي:-ب

لبیع في حالة ما إذا مست عملیة اأو ،ثورات انقلابیة...إلخ، اجنبیةأو وكذا قیام حروب أهلیة

المصالح الداخلیة للدولة المستقلة.

تتمثل عموما في الاعمال الناتجة عن عمل الإنسان والناتجة عن الكوارث :خطر طبیعي-ج

.)44(وهذه الظواهر نادرة لكنها متوقعةالطبیعیة

خطار ما بین الإرسال والاستلامأا: ثانی

ك ثلاث مخاطر خاصة بهذه هنا، إلى جانب المخاطر التجاریة والسیاسیة السابقة الذكر

المرحلة:

الخسائر الخاصة.1

لوسیلة أو كلي للبضاعة موضوع الصفقة من جراء حادث وقع لهاأو ضیاع جزئيهي 

دث الانكسار...إلخ. أما حواأو الإتلاف بالبلل، الضیاعأو النقل فقد تتعرض البضاعة للسرقة

بة والعطب بالنس، وسائل النقل فتختلف حسب نوعیة الوسیلة كالانحراف عن السكة بالنسبة للقطار

للطائرة.

.47شیخي حفیظة، مرجع سابق، ص–)44(
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الخسائر المشتركة.2

التكالیف، كل البضاعة لإنقاذ السفینة من الغرقأو وهي خاصة بالنقل البحري كتلف جزء

سب حالإضافیة التي تسببها هذه الخسائر تتحملها الأطراف المستفیدة من البضاعة المنقذة وذلك 

حصة كل طرف.

الخسائر المتمیزة.3

عاقت أالتعاقدیة الناتجة عن أحداث سیاسیة قاهرة یتعلق الامر باستحالة تنفیذ الالتزامات 

سیر العملیة.

ا: أخطار بعد الاستلاملثثا

تندرج ضمن ، عاتق المستوردإلى بعد استلام البضاعة تنتقل المخاطر من عاتق المصدر

وكذا خطر ، وخطر الصرف، هذه المخاطر ثلاث أنواع تتمثل في ذلك الخطر المتعلق بالمستهلك

.)45(عدم الدفعأو القرض

الخطر المتعلق بالمستهلك.1

غیر مباشرة عن طریق أو بعد استلام البضاعة من طرف المستورد توزع بطریقة مباشرة

فالقاعدة العامة تنص على أن ، الذي یمثل المستعمل لهذه السلعة، المستهلك النهائيإلى الوسطاء

یمكنه أن یبحث عن المسؤول ، معنوي) تضرر بعد استعماله لسلعة معینةأو كل شخص (طبیعي

وعلى المسؤول أن یخضع للحكم المطبق ، البائع لها ومطالبته بالتعویضأو إما الصانع، عنها

.)46(التعویض بأي شكل من الأشكالأو استبدال البضاعةأو علیه بتسدید مبلغ

لذا وجب اختیار المصدر بما یصدره والمستورد لمن یتعامل معه حتى لا یضطر لدفع 

كالیف وهم في غنى عنها.ت

(45) -M. BENAMAR, Techniquedu commerce international, Edition techniple, Paris, 1996,

p175.
.49شیخي حفیظة، مرجع سابق، ص–)46(
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خطر الصرف.2

إن خطر الصرف ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث من جراء التغیرات التي تقع على 

أو ن هذا الأخیر له حقوقأحیث ، بالنسبة للعملة الأجنبیة المرجعیة للبنك، سعر الصرف للعملات

الوضعیة الكلیة لسعر الصرف العملات ففي هذا الإطار یجب التمییز بینه علیه دیون محررة بهذ

ما یسمى أو ،والذي یعبر عنها بالفرق بین الحقوق للعملات الأجنبیة والدیون بالعملات الأجنبیة

.)47(ووضعیة سعر الصرف تمثل تجدید لحقوق الدیون لعملة أجنبیة، بالرصید الصافي

ن خطر الصرف یتحدد في الفرق الموجود ما بین السعر المتفق علیه عند أومنه نستخلص 

والسعر الذي یصبح بعد التنفیذ حیث أن هذا السعر محدد بعملة صعبة تخضع ، برام الصفقةإ

ولهذا یقع الخطر على الطرفین بالنسبة: ، لمتغیرات السوق التي تؤثر علیه

للمستورد في حالة زیادة معدل الصرف.-ج

في حالة نقصان معدل الصرف.للمصدر -ح

ویمكن تجنب مخاطر الصرف بعدة وسائل:

وسائل الحمایة كأن یكون السعر في الفاتورة المؤقتة غیر محددة وغیر ثابت.-خ

یتم الدفع تدریجیا.أو غایة موعد الاستلامإلى أن یكون السعر متغیر-د

.)48(التأمین ضد خطر الصرف-ذ

عدم الدفعأو خطر القرض.3

نفیذ تأو النهائیة للسعر بعد تنفیذ الطلبیة (ارسال البضائعأو التسویة الجزئیةوهو عدم 

ویعود هذا لعدة أسباب قد تكون داخلیة وقد تكون خارجیة.، الصفقة المتعاقد علیها)

.63، ص2002.ن، م، د.هشمعون شمعون، محاضرات في مقیاس الصرف، دط، دار هوم-)47(

ظل تقلبات أسعار الصرف، دراسة حالة الجزائر خلال سبع حكیمة، آلیات تمویل التجارة الخارجیة قي–)48(

تسییر، تخصص تجارة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ال، مذكرة لنیل شهادة ماستر، 2008/2014الفترة

.77، ص2015جامعة حمه لخضر، الوادي، 
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أسباب داخلیة.1

جاريغیاب العقد الت، حیث یتهاون البائع بعدم المتابعة الجیدة للأعمال، خاصة بالمصدرین

فاتورة غیر واضحة...إلخ. أو 

أسباب خارجیة.2

أو،یللبلده لعدم توفر العملة الصعبة لإكمال التحو أو تتمثل في الحالة المالیة للمستورد

رفض الدفع بسبب النوایا السیئة للمستورد.

ة إذا لم یتم فإنه سیخل بالذمة المالی، ویعتبر الدفع آخر مرحلة في السلسلة التجاریة

للمصدر.

هذا الخطر على المصدر أن یحلل العملیة من مختلف جوانبها والتي منها تحلیل لتجنب

.)49(وسائل وآجال الدفع المقدمة لهم، خصائصهم، رقم أعمال الزبائن

.70دلیلة طیبي، مرجع سابق، ص–)49(
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شهد العالم في الآونة الأخیرة تغیرات جذریة وسریعة في مجالات مختلفة خاصة المجال 

ن عمعات الاقتصادي وهذا ما أدى إلى إزالة القیود التقلیدیة، وبالتالي زیادة الإرتباط بین المجت

ما مطریق تفعیل المبادلات التجاریة بفضل تطور التجارة الخارجیة وزیادة الإستثمار الأجنبي، 

ساعد في حریة إنتقال رؤوس الأموال عبر العالم عن طریق حریة الإستیراد والتصدیر. 

الجانب الاقتصادي لأي دولة خاصة،غیر أن هذه الحركة الجدیدة لا تخلو من المخاطر

مما یستدعي ضرورة فرض رقابة صارمة على الصرف وحركة رؤوس الأموال بسبب الانتهاكات 

الصرفي. التي یتعرض لها المجال 

تمارس الدولة رقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال إتخاذ 

جال مجموعة من التدابیر المعروفة بتنظیم الصرف، وذلك من أجل مكافحة الجرائم الواقعة في الم

الصرفي.

حثین للبحث في جرائم الصرف والرقابة المفروضة علیها، قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مب

، وحدود الرقابة على الصرف في مجال التجارة (المبحث الأول)یتناول ماهیة جرائم الصرف 

.(المبحث الثاني)الخارجیة 
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المبحث الأول

ماهیة جرائم الصرف

تشكل الجرائم الاقتصادیة في الوقت الراهن تحدیا جدیدا للدول على إختلاف أنظمتها 

مات المستوردة والمصدرة وكذا حركة رؤوس الأموال وفتح بإعتبارها تتصل بحركة السلع والخد

، لذا إرتأینا أن نتناول في هذا المبحث، مفهوم جرائم الصرف )50(الحسابات بالعملة الصعبة

، وفي الأخیر توصلنا إلى تمییز جریمة (المطلب الثاني)، ومحل جریمة الصرف (المطلب الأول)

.الثالث)(المطلب الصرف عن الجرائم المشابهة لها 

المطلب الأول

مفهوم جرائم الصرف

تعد جرائم الصرف بمثابة جرائم إقتصادیة التي تدخل في نطاق المال والأعمال والذي من 

إقتصاد الدول، وقد عرفت هذه الجرائم عدة مراحل تتماشى والتطور شأنه المساس بإستقرار

الاقتصادي وحتى السیاسي لكل دولة. 

الصرف عن باقي الجرائم التقلیدیة بعدة میزات بالنظر للجانب الموضوعي كما تتمیز جرائم 

التي تقوم علیه كونها متصلة بعملیات الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتختلف

من حیث المفاهیم من دولة إلى أخرى بالنظر للسیاسة النقدیة المتغیرة، والذي إستوجب وضع 

(الفرع یح ذلك سنتناول في هذا المطلب، تعریف جریمة الصرف ولتوض،تشریعات خاصة بها

.(الفرع الثالث)، ومحل جریمة الصرف (الفرع الثاني)، وأركان جریمة الصرف الأول)

الفرع الأول

تعریف جریمة الصرف

یتضح من خلال استقراء كل النصوص القانونیة التي تنظم مخالفات الصرف، وحركة 

رؤوس الأموال عدم إعطاء المشرع تعریفا لها، واكتفى بوضع أحكام عامة وترك الأمر للفقه 

والقضاء إضافة لكون هذه الجریمة تختلف تسمیتها من دولة لأخرى، حیث كان یطلق علیها في 

، الجرائم الواقعة في مجال النقد والصرف، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، تخصص یعلاوي عماد–)50(

.5، ص2017جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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النقدي" وهذا المصطلح یعبر فقط عن عملیات الصرف أي یختص مصر "مخالفات التنظیم

.)51(بالرقابة على النقد ومكافحة تهریبه إلى الخارج

الفرع الثاني

أركان جریمة الصرف

، ثم یلیه (أولا)الركن الشرعيتتمثل في یمة الصرف على ثلاث أركان أساسیةتقوم جر 

.(ثالثا)، وبعدها الركن المعنوي (ثانیا)الركن المادي 

أولا: الركن الشرعي 

یتمثل الركن الشرعي لجریمة الصرف في خضوع الفعل لنص التجریم، المنصوص علیه 

في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، كقانون مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

اتها، فالجریمة لا ینشأها وحركة رؤوس الأموال، الذي یحدد لنا ماهیة الجریمة بالتفصیل وكذا عقوب

، وهذا ما نصت علیه أحكام المادة الأولى )52(إلا نص قانوني، والعقوبة لا یقررها إلا نص قانوني

.)53(من قانون العقوبات الجزائري: "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"

لا إدانةأنه: "التي تنص على 1996من دستور 46هذا ما جاءت به أیضا أحكام المادة 

.)54(إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم"

بوزوالغ علي، جرائم الصرف، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -)51(

.6، ص2014السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.71، ص2005ن العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان، شرح قانو -)52(

01، صادر بتاریخ 53عدد، یتضمن قانون العقوبات، ج. ر.ج .ج، 1975جوان 17مؤرخ في 47-75أمر رقم -)53(

، معدل ومتمم.1975جوان 

، 76، ج.ر.ج.ج، عدد1996دیسمبر07في مؤرخ384-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996دستور-)54(

14، صادر في25، ح.ر.ج.ج عدد2002أفریل10مؤرخ في03-02، متمم بموجب القانون1996دیسمبر08صادر في

16، صادر في63، ج.ر.ج.ج، عدد2008نوفمبر15مؤرخ في19-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم2002أفریل

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس06مؤرخ في01-16ن رقم، معدل ومتمم بموجب القانو 2008نوفمبر

متمم.و ، معدل2016مارس17، صادر في14.ج.ج، عددج.ر
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، 01-03المعدلة بالأمرین 22-96كذلك تناولت أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من 03-10و

.)55(محاولة مخالفة التشریع والتنظیم بأیة وسیلة كانتوإلى الخارج على مصطلح مخالفة أو

ثانیا: الركن المادي 

الركن المادي لأیة جریمة كل ما یدخل في كیانها ویشكل عناصر الجریمة، فلا فیعر 

ذا إیجوز للسلطة أن تتعدى على حدود الأفراد وحریاتهم بالقبض علیهم وتوقیفهم ومحاكمتهم إلا 

مجموعة من الأفعال التي تكون العناصر المادیة للجریمة. أثبتت أنهم ارتكبوا 

تجدر الإشارة إلى أن الركن المادي لكل جریمة یتشكل من محل الجریمة، والفعل المادي 

.)56(لها، ویختلف في جریمة الصرف باختلاف نوع الفعل المرتكب

ثالثا: الركن المعنوي 

وین الجریمة المعاقب علیها، إذ لا بد من وجود إنّ تحقیق الفعل المادي وحده لیس كافیا لتك

علاقة بین السلوك الإجرامي وآثاره وبین الجاني، أي أن تصدر هذه الجریمة عن إرادة فعلیة 

للجاني، وهنا نكون أمام ما یسمى بالقصد الجنائي. الأصل في الجریمة الاقتصادیة بصورة عامة 

.)57(قصد العام ولیس الخاص لأنها جرائم عمدیةوجرائم الصرف بصورة خاصة، أنه یشترط فیها ال

المطلب الثاني

محل جریمة الصرف

على أن: محل 22-96، من الأمر رقم 04و02یستنتج من خلال استقراء نص المادتین 

فیسة ، أو الأحجار الكریمة والمعادن الن(أولا)جریمة الصرف لا یخرج عن دائرة النقود والقیم 

.(ثانیا)

مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة بقمع ، یتعلق1996جویلیة 09، مؤرخ في22-96أمر رقم-)55(

01-03معدل ومتمم بالأمرین رقم،1996جویلیة10فيصادر ، 43ددعرؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر.ج.ج،

أوت 26، مؤرخ في 03-10، وبالأمر رقم2003فیفري23، صادر في12دد، ج.ر.ج.ج، ع2003فیفري19مؤرخ في

.2010سبتمبر 01في، صادر50دد، ج.ر.ج.ج، ع2010

.104حارث لیندة، مرجع سابق، صبل-)56(

.117المرجع نفسه، ص-)57(
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الأولالفرع 

النقود والقیم

:تختلف النقود عن القیم اختلافا جذریا، لذا یجب التمیز بینهما ویتضح ذلك من خلال ما یلي

أولا: النقود 

تلعب النقود أو العملة دورا مهما لقیام اقتصاد أیة دولة، ولقد عرفها الأستاذ "عبد االله 

وظیفة النقود"، فبحسبه تعد نقودا كل ما سلیمان" في أحد مؤلفاته، أنها عبارة عن: "أي شيء یؤدي

.)58(یتمتع بقبول عام في تسویة الدیون

وتأخذ هذه النقود شكل النقود الإئتمائیة كالأوراق النقدیة، والقطع النقدیة المعدنیة، والنقود 

بین كات السیاحیة، بطاقات الإئتمان، والأوراق التجاریة ...إلخ، ولابد من التمییز یالكتابیة كالش

نوعین من العملات الأولى وطنیة "كالدینار الجزائري"، والثانیة أجنبیة قابلة للتحویل وهي العملة 

الصعبة التي تستعمل في المعاملات التجاریة والمالیة الدولیة، ویقوم البنك المركزي بتسعیرها 

.)59(بانتظام كالأورو، والدولار

تحویل تتمثل في تلك العملة الأجنبیة التي لا یقوم في حین أن العملة الأجنبیة غیر القابلة لل

البنك المركزي بتسعیرها بانتظام، كالدرهم المغربي والدینار التونسي...إلخ. 

ثانیا: القیم 

یتعدى محل مخالفات الصرف للنقود، إذ یشمل القیم المنقولة ممثلة في صور متعددة 

أهمها: الأسهم، السندات، الحصص...إلخ. 

المؤرخ 02-05من القانون رقم 30مكرر 715عریفها بالإستناد إلى احكام المادة یمكن ت

القیم ، المتعلق بتعدیل القانون التجاري الجزائري والتي تنص على أنّ: "2005فیفري 06في 

المنقولة سندات قابلة للتداول، تصدر شركات المساهمة، وتكون مسعرة في البورصة، أو یمكن 

خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص شیخ ناجیة، -)58(

.67-68، ص.ص2012القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، یحدد شروط فتح وسیر الحسابات بالعملة 1990ماي 80، مؤرخ في 02-90المادة الأولى فقرة أخیرة من نظام رقم -)59(

(ملغى).1990أكتوبر24في ، صادر45ددالمعنویین، ج.ر.ج.ج، عالصعبة للأشخاص 



خصوصية الرقـابة على الصرف في مجال التجارة الخارجيةالفصل الثاني

35

حقوقا مماثلة حسب الصنف، وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أن تسعر أو تمنح

.)60(في حصة معینة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مدیونیة عام على أموالها"

الفرع الثاني

الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة

إلى جانب النقود والقیم، نجد أن الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة تكون محلا لجرائم 

الصرف. 

أولا: الأحجار الكریمة 

یشمل هذا النوع جمیع المعادن ذات القیمة الكبیرة، والمقصود بها الماس، الزمرد، السفیر، 

.)61(والیاقوت

ثانیا: المعادن النفیسة 

النفیسة في كل من الذهب، الفضة، البلاتین، وتأخذ أشكالا متنوعة وصورا تتمثل المعادن 

مختلفة، وقد أشار إلیها القانون بالنسبة للذهب والسبائك والقطع النقدیة، والأوسمة المضافة إلى 

.)62(المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتین

استیراد أو حیازة من خلال ما سبق عرضه نستخلص أن كل شراء، أو بیع أو تصدیر أو

السبائك الذهبیة والقطع النقدیة من ذهب أو أحجار ومعادن نفیسة دون مراعاة التشریع والتنظیم 

المعمول بهما بشكل مخالفة أو محاولة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

.)63(الأموال من وإلى الخارج

ومتمم، معدل 1975برسبتم91، صادر في101، ج.ر.ج.ج،عدد1975سبتمبر 26مؤرخ في59-75أمر رقم -)60(

، معدل 1993أفریل27، صادر في27ج.ر.ج.ج، عدد،1993أفریل 25ي مؤرخ ف08-93رسوم تشریعي رقمبموجب م

،2015دیسمبر 30، صادر في71، ج.ر.ج.ج، عدد2015دیسمبر30مؤرخ في20-15قانون رقمومتمم بموجب 

.یتضمن القانون التجاري

’infraction de change en droit Algérien, dar houma, Alger, 2004, p24. BOUSKIA Ahcen, L-)61(

, op, cit, p25.BOUSKIA Ahcen-)62(

.19صمرجع سابق، ، عمادیعلاوي-)63(
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لثالمطلب الثا

الجرائم المشابهة لهاتمییز جریمة الصرف عن 

تتشابه جریمة الصرف مع العدید من الجرائم المستحدثة، وأمام هذا التشابه والعلاقة الوطیدة 

ا ، وكذا تمییزه(أولا)الموجودة بینهما، ظهرت ضرورة تمییز جریمة الصرف عن جریمة التهریب 

وهریة. ، وذلك بالإعتماد على بعض فروقها الج(ثانیا)عن جریمة تبیض الأموال 

الفرع الأول

تمییز جریمة الصرف عن جریمة التهریب

تقترب جریمة الصرف من جریمة التهریب بشكل ملحوظ، إلا أنّه لا یمكن أن یخفى ما 

لهاتین الجریمتین من خصوصیات لصیقة بهما، تجعل كلا منهما مستقلة ومغایرة عن الأخرى، 

ص القانوني الخاص والمنظم هما، أو إلى النّ سواء كان هذا الأمر بالرجوع إلى التعریف بكل من

.)64(لهما

أولا: من حیث التعریف 

إذا كانت جریمة الصرف هي كل مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

من الأمر 04و02و01رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي التي حصرها المشرع في المواد 

جریمة التهریب هي كل إدخال للبضائع إلى البلاد أو إخراجها المعدل والمتمم فإن 22-96رقم 

منها بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها، دون أداء الرسوم الجمركیة ورسوم الضرائب الأخرى 

.)65(كلیا أو جزئیا، أو خلافا لأحكام المنع والتقیید الواردة في القوانین أو الأنظمة

المنظمة لهماثانیا: من حیث النصوص القانونیة 

نظّمت كل من جریمة الصرف وجریمة التهریب في قواعد القانون العام، إلا أن الضرورة 

الاقتصادیة للدولة أصبحت تستلزم تنظیم كل جریمة بقانون خاص ومستقل بها، لما تتمیز به هذه 

الجرائم من خصوصیات ملموسة تتطلب الفصل بین كل منهما، بغض النّظر عن خطورة كل 

قتصاد البلاد. اما على منه

.37شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-)64(

.97بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص-)65(
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22-96ومن أهم النصوص القانونیة المنظمة لهاتین الجریمتین ما صدر عن الأمر رقم 

دید المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال، لا سیما الع

من المراسیم التنفیذیة نذكر منها: 

بط أشكال محاضر معاینة مثل هذه الذي یض257-97المرسوم التنفیذي رقم -

.)66(المخالفات

بالإضافة إلى وجود عدد هائل من النصوص القانونیة الدولیة المكونة للنّظام القانوني -

:)67(لمكافحة التهریب في الجزائر منها إتفاقیات ثنائیة وأخرى متعددة الأطراف ونذكر منها

ة إتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، التي تم توقیعها بین مفوض الحكومة الجزائری-

ل افری22دولة من مجموعة الدول الأوروبیة في فالانسیا الإسبانیة بتاریخ 15ومفوضي حكومة 

2002.

الإتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الصادرة عن الأمم -

55-02والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر 15ة في المتحد

.)68(2002فیفري 05المؤرخ في 

، یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم 1997جویلیة 41مؤرخ في 257-97مرسوم تنفیذي رقم-)66(

16، صادر بتاریح 47ددكیفیات إعدادها، ج.ر.ج.ج، عالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج، و 

، معدل ومتمم. 1997جویلیة 

، منقحة وفقا )نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة(بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر، -)67(

.286-169لأحدث التعدیلات، دار الحدیث للكتاب، الجزائر، ص.ص

15المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة، معتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لیوم إتفاقیة الأمم -)68(

، ج.ر.ج.ج،2002فیفري 05، مؤرخ في 55-02، مصادق علیها بالتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر 

.2002فیفري 10، صادر بتاریخ 09عدد



خصوصية الرقـابة على الصرف في مجال التجارة الخارجيةالفصل الثاني

38

الفرع الثاني

تمییز جریمة الصرف عن جریمة تبیض الأموال

بعد ما تطرقنا إلى تمییز جریمة الصرف عن جریمة التهریب، سنحاول تمییزها عن جریمة 

إلى والإستناد،أولا)(وذلك من خلال الرجوع إلى التعریف بجریمة تبیض الأموالتبییض الأموال، 

.)ثانیا(أساسها القانوني

أولا: بالرجوع إلى تعریف جریمة تبیض الأموال

عرف بعض الفقهاء جریمة تبیض الأموال على أنها: "مجموعة العملیات والتحویلات 

لتغییر صفتها المشروعة في النظام الشرعي واكتسابها صفة المالیة والعینیة على الأموال القذرة، 

.)69(المشروعیة بهدف إخفاء مصدر أموال المجرمین

یظهر جوهر الإختلاف بین هاتین الجریمتین في كون أن جریمة تبییض الأموال هي 

جریمة عمدیة وتكون إرادة الجاني فیها محققة، وهو على علم بمصدر هذه الأموال، وعملیة 

كون فیها القصد مفترض ولا جدوى من البحث ییضها وهذا ما یختلف مع جریمة الصرف التي تبی

عن وجود أو غیاب عنصري العلم والإرادة فیها. 

ثانیا: بالرجوع إلى أساسها القانوني

تهدد ظاهرة تبیض الأموال مصالح الاقتصاد القومي والعالمي، مما استلزم الأمر بوضع 

والرقابیة على المستوى الداخلي والدولي، وفق ما جاء به القانون المتعلق النصوص القانونیة 

.)70(2006بالوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 

ة لسنة كإتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیلدولیة،ت اضافة إلى الإتفاقیاإ

.)71(2004بالفساد لعام واتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة ، المشار إلیها سابقا2002

.79، ص2005الأموال، دراسة في القانون المقارن، د.د.ن، بیروت، ، تهریب وتبیض نعیممغبغب-)69(

-10، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -)70(

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50دد، ج.ر.ج.ج، ع2010أوت 26مؤرخ في 05

أكتوبر 31ة المتعلقة بالفساد، معتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم إتفاقیة الأمم المتحد-)71(

26ددع،، ج.ر.ج.ج2004افریل 19مؤرخ في128-04، مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2004أفریل25صادر بتاریخ 
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المبحث الثاني

حدود الرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارجیة

نتیجة للإنحرافات التي تتعرض لها العملیات المتعلقة بتحویل النقد إنتهجت العدید من 

الدول سیاسات مختلفة تهدف لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال إصدارها لمجموعة 

دم ما یخانین والإتفاقیات الدولیة، من أجل إخضاع معاملات الأفراد والهیئات مع الخارج فیمن القو 

ها بالمصلحة العامة، كما تتدخل من الناحیة المالیة بتنظیم عملیات الصرف الأجنبي التي تقوم 

البنوك وتنظیم مختلف العملیات ذات الصلة بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الناتجة عن عملیات

وَآلیات ،(المطلب الأول)لتجارة الخارجیة، لذا تطرقنا إلى النظام القانوني للرقابة على الصرف ا

وقف م، وفي الأخیر أشرنا إلى (المطلب الثاني)الرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارجیة 

.(المطلب الثالث)المشرع الجزائري 

المطلب الأول

النظام القانوني للرقابة على الصرف

تعد سیاسة الصرف من القطاعات الحساسة لذا تحظى بأهمیة بالغة لإقتصادیات الدول 

وفقا لشروط وقواعد قانونیة تفرضها، من أجل الحفاظ على قیمة الصرف وحمایته من الجرائم 

قوانین داخلیة آلیات تسهر على رقابة الصرف، وكذا سنّ و الواقعة في حقه، لذا تم استحداث أجهزة 

.)72(لیة تنص على النظام الصرفي وحمایته من الإنتهاكات التي یتعرض لهاوأخرى دو 

.9بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص-)72(
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الفرع الأول

مفهوم الرقابة على الصرف الأجنبي

الرقابة على الصرف هي وضع قیود تنظم التعامل في النقد الأجنبي عن طریق السلطة 

ا النقدیة، حیث أن حریة تحویل العملة إلى العملات الأخرى تكون غیر مكفولة بصفة مطلقة، كم

ة، لنقدیاأن حریة تصدیر واستیراد النّقد الأجنبي والتعامل فیه تكون مقیدة بقواعد تفرضها السلطة 

التي لوائحة ما تشد إجراءات الرقابة ذات العملة الضعیفة اذ تشرع القوانین وتضع التعلیمات والوعاد

نك تنص على عدم جواز التعامل بالعملة الأجنبیة داخل البلاد إلاّ لمن حصل على ترخیص من الب

المركزي. 

الفرع الثاني

خصائص نظام الرقابة على الصرف

بالخصائص التالیة: یتمیز نظام الرقابة على الصرف

عدم السماح بحریة تحویل العملة الوطنیة إلى العملات الأخرى، إلا في ظل القواعد -

المنظمة التي تضعها الدولة. 

إخضاع حركة تصدیر واستیراد الصرف الأجنبي لقواعد معینة.-

ینجرّ عن هذا النظام في الغالب وجود أكثر من سعر للصرف وبالتالي وجود أكثر من -

.)73(للصرف الأجنبيسوق

المطلب الثاني

آلیات الرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارجیة

وك تلعب البنوك والمؤسسات المالیة دورا مهما في تسییر إقتصادیات الدول، بإعتبار البن

شریان الاقتصاد وأداة وصل في التجارة الخارجیة، فهي حلقة تمرّ بها المعاملات التجاریة 

رسهاي تماالخارجیة، بفضل أسالیبها التنظیمیة التي تتدخل بها من الناحیة القانونیة والنشاطات الت

في الواقع العملي، من خلال عملیات الرّقابة على الصرف، وحركة رؤوس الأموال. 

.60، صمرجع سابقسبع حكیمة،-)73(
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یة، وعلیه سنتطرق إلى ذكر الأجهزة المكلفة بالرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارج

النقد ، وأخیرا مجلس(الفرع الثاني)، والمؤسسات المصرفیة (الفرع الأول)المتمثلة في البنوك 

.ع الثالث)(الفر والقرض

الفرع الأول

البنوك

على ، بإعتبارها من أجهزة الرقابة ك فرع من فروع المؤسسات المصرفیةتعتبر البنو 

الصرف، و سوف نوضح ذلك فیما یلي:

أولا: تعریف البنك

لا یوجد تعریف قانوني للبنك ما عدا ما هو منصوص علیه في قانون النّقد والقرض من 

عندما تم النّص على أن البنوك هي المخولة دون سواها القیام بالعملیات68إلى 66المواد 

التالیة: 

لقاة : "تعتبر أموالا متأنّهالتي تنص على67تلقي الأموال من الجمهور وهذا حسب المادة -

الجمهور الأموال التي یتم تلقیها من الغیر لا سیما في شكل ودائع..." .من

.68القیام بعملیات القرض وهذا ما نصت علیه المادة -

.)74(69وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزئابن وإدارة هذه الوسائل إستنادا لنص المادة -

والمؤسسات المالیة وقد فوض مجلس النقد والقرض تطبیق تنظیم الصرف إلى البنوك -

بإعتبارها الوسیطة المعتمدة الوحیدة المؤهلة لمعالجة عملیات التجارة الخارجیة وهذا ما تم النص 

.)75(01-07من النظام رقم 07علیه في المادة 

2003أوت 27، صادر في 52دد، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم-)74(

، 2010سبتمبر 01، صادر في 50دد، ج.ر.ج.ج، ع2010أوت 26مؤرخ في 04-10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 

، ج.ر.ج.ج، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة2013دیسمبر30يفمؤرخ 08-13معدل ومتمم بموجب القانون رقم

، یتضمن قانون 2016دیسمبر28مؤرخ في14-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم2013دیسمبر31، صادر في68عدد

.2016دیسمبر29، صادر في77، ج.ر.ج.ج، عدد2017المالیة لسنة
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ثانیا: نماذج عن البنوك المتخصصة في مجال التجارة الخارجیة

ك المغربي للتجارة الخارجیة.ینصب موضوع الدراسة هنا حول البنك الفرنسي، والبن

البنك الفرنسي للتجارة الخارجیة.1

ة وماتشجیع التجارة الخارجیة الفرنسیة، خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیإلىیهدف

خلفته من دمار شامل على الاقتصاد الفرنسي، عمدت الدولة الفرنسیة على اصدار عدة نصوص 

سي على اقتحام الأسواق الخارجیة.لمساعدة المتعامل الاقتصادي الفرن

یلعب هذا البنك دور مهم من حیث تقدیم قروض وضمان القرض عند التصدیر وما یفسر 

ذلك تغطیة مخاطر التجارة الخارجیة التي من بینها المخاطر المصرفیة، كما یقوم بضبط النشاط 

التجارة الخارجیة بشتى المصرفي وتطویر المبادلات التجاریة الدولیة من خلال تقدیم قروض 

.)76(أنواعها

بنك المغرب للتجارة الخارجیة.2

، بهدف تشجیع الاستثمار 1959سبتمبر 01نشأ بنك المغرب للتجارة الخارجیة في 

الأجنبي والوطني عن طریق تقدیم قروض لتغطیة مخاطر التجارة الخارجیة، وهذا بالتعاون مع 

مین الصادرات.أالشركة المغربیة لت

بنك المغرب للتجارة الخارجیة في استخدام وسائل الدفع المتمثلة في كل من یتدخل 

الاعتماد المستندي والتحصیل المستندي والشیك.

یسهر هذا البنك على تقدیم قروض للمتعاملین الاقتصادیین المغربیین وأیضا یتلقى الودائع من 

.)77(ملیار درهم149إلى 3200العموم، حیث بلغت ودائع العملاء لدى البنك في نهایة عام 

واعد المطبقة في المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات ، یتعلق بالق2007فیفري 03، مؤرخ في01-07نظام رقم-)75(

أكتوبر 11، مؤرخ في 06-11، معدل ومتمم بنظام رقم 2007ماي13، صادر في31عددبالعملة الصعبة، ج.ر.ج.ج،

.2012فیفري 15، صادر في 08، ج.ر.ج.ج، عدد2011

.17-15ص. ص مرجع سابق، علودة نجمة دامیة، -)76(

.21نفسه، صالمرجع -)77(
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الفرع الثاني

المؤسسات المالیة الدولیة

وفهم بمعرفة أنواعهاذلك و تعتبر المؤسسة المالیة أحد المكونات الأساسیة لنمو الاقتصاد،

بر أنشطتها، سواء بالإفراض أو الافتراض وعناصر أصولها وخصومها والخدمات التي تقدمها، وتعت

المالي وللمؤسسات المالیة.ضرورة لكل دارس للنظام 

أولا: تعریف المؤسسات المالیة

المؤسسات المالیة عبارة عن وحدات مصرفیة أو مالیة تقوم بتجمیع الموارد المالیة من

مصادر متعددة والقیام بأنشطة اقتصادیة (مالیة ونقدیة) مختلفة.

بأنها: "أشخاص ، من قانون النقد والقرض المؤسسات المالیة)78(115وقد عرفت المادة 

معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ما عدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى 

.)79("111المادة 

كما تم استحداث المؤسسات المالیة الدولیة من أجل إدارة النظام النقدي والمالي الدولیین 

والمالیة الدولیة، باعتبارها منظمات حكومیة دائمة وذلك من خلال ضبط ومراقبة السیاسات النقدیة 

ذات إرادة ذاتیة وشخصیة مستقلة، تهدف إلى تمویل المشروعات الحكومیة والخاصة وتشجیع 

الاستثمارات الدولیة وتسهیل تدفق رؤوس الأموال، وتأمین حریة انتقالها وتثبیت سعر الصرف 

.)80(وتحقیق التوازن في میزان المدفوعات

أهداف المؤسسات المالیة الدولیةثانیا:

تسعى المؤسسات المالیة الدولیة إلى تحقیق جملة من الأهداف، نذكر منها: 

تشجیع وتنمیة التعاون الدولي خاصة ما یتعلق بالأنشطة الاقتصادیة.-

مرجع سابق.یتعلق بالنقد والقرض،،11-03أمر رقم -)78(

، تخصص قانون في القانونخوصة آمنة، النظام القانوني للمؤسسات المالیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر-)79(

.11-10، ص. ص2015أعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

راسة حالة الجزائر المؤسسات المالیة الدولیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي، دحملاوي إیمان، دور -)80(

مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة واقتصاد دولي، جامعة محمد خیضر، )، 1990/2012(

.6-5، ص.ص 2014بسكرة، 
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العمل على تحقیق استقرار أسعار الصرف، ومراقبة النظام النقدي الدولي.-

تجارة الدولیة.العمل على تطویر وتوسیع ال-

العمل على تحقیق الاستقرار النقدي على المستوى الدولي.-

تقدیم قروض متوسطة وغیر متوسطة وقصیرة الأجل لأغراض متعددة في مقدمتها معالجة -

.)81(الاختلال سواءا في المیزانیة أو میزان المدفوعات

الفرع الثالث

مجلس النقد والقرض

یعتبر مجلس النقد والقرض آلیة لتفعیل عملیة الرقابة على الصرف في ظل حركة رؤوس 

ه الأموال مع الخارج، ولتوضیح فكرة المقصود بمجلس النقد والقرض یقتضي منا استعراض: تعریف

.(ثانیا)، وتشكیله (أولا)

أولا: تعریف مجلس النقد والقرض

المتعلق بالنقد والصرف، في حین عرفه الأستاذ 11-03ر رقم الأملم یعرفه المشرع في 

"زوامیة رشید" على أنه جهاز إداري لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والقانونیة، وهو تابع للدولة، 

.)82(یتدخل أحیانا بصفته مجلس إدارة بنك الجزائر، واحیانا أخرى بصفته سلطة نقدیة

من خلال ضبط حركة رؤوس الأموالمجلس النقد والقرض في تنظیم الصرف ثانیا: اختصاص

من المعلوم أن مسالة تنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموال، تدخل ضمن صلاحیات 

لك ر، وذالدولة، ممثلة بوزارة المالیة على أساس التمتع بالسلطة التنظیمیة من خلال أحكام الدستو 

ر ناء قدوم الاستثماحتى تتمكن من ضبط سوق الصرف والرقابة على تدفقات وتحویلات الأموال أث

الأجنبي. في سیاق تدخل مجلس النقد والقرض في ضبط عملیات الصرف والرقابة علیها، نذكر 

سبیل المثال بعض الأنظمة:ىعل

یتضمن شروط وقواعد الصرف.07-91نظام رقم -

.9-8حملاوي إیمان، مرجع سابق، ص ص-)81(

(82)ZOUAIMIA Rachid, « Le Régime des Investissements Etrangers en Algérie », journal du

droit international, paris, 1993, p.577.
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اقبة الصرف، (ملغى).یتعلق بمر 07-95نظام رقم -

الصعبة للأشخاص الطبعیین من ذوي الجنسیة یتعلق بالحسابات بالعملة01-09نظام رقم -

.)83(الأجنبیة المقیمین وغیر المقیمین، والأشخاص غیر المعنویة غیر مقیمة

في الرقابة على الصرف في مجال التجارة الخارجیةثالثا: دور مجلس النقد والقرض

لأموال یتدخل مجلس النقد والقرض بوصفه السلطة النقدیة للدولة في تنظیم حركة رؤوس ا

ن ممع الخارج وكذا الرقابة علیها من خلال سلطته التنظیمیة وتتم الرقابة على حركة الأموال 

تي ال الخلال الرقابة العامة على حسابات البنوك الأجنبیة المراسلة وكذا الرقابة على حركة الأمو 

.عبر الأشخاصتتم عبر التحویلات البرقیة إضافة إلى الرقابة على حركة النقل الدولي للنقود

الهدف من وراء متابعة مجلس النقد والقرض لعملیة تحویل رؤوس الأموال یتمثل في: 

تجنب حدوث عملیات مشبوهة مما یستلزم الأمر الإخطار بالشبهة، حیث نجد أن مجلس النقد 

ة من یقاو ، المتعلق بال)84(03-12والقرض قد اعتنى بهذا الجانب من خلال إصداره للنظام رقم 

.)85(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

المطلب الثالث

موقف المشرع الجزائري

سن المشرع الجزائري نصوصا قانونیة تشجع البنوك والمؤسسات المالیة على ممارسة 

التجارة الخارجیة بكل حریة وشفافیة والتخصص في هذا المجال.

.29زوبیري سفیان، مرجع سابق، ص-)83(

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج. 2012نوفمبر 82مؤرخ في 03-12نظام رقم -)84(

.2013فیفري 27، صادر في 12ددعر. ج. ح. 

، تخصص ض، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوقمحمودي سمیرة، الاختصاص التنظیمي لمجلس النقد والقر -)85(

.189، ص2017عمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأ
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الفرع الأول

المصرفیة التخصص في مجال التجارة الخارجیةوضع نصوص قانونیة تشجع المؤسسات 

فیة اعتمد المشرع الجزائري عدة تدابیر وإجراءات قانونیة وتنظیمیة تشجع المؤسسات المصر 

قانون النقد والقرض الذي كرس 1990سنةفي التخصص في مجال التجارة الخارجیة، فظهر في

ة لنقدیلأول مرة مبدأ حریة تحویل رؤوس الأموال، كما حاول تحقیق التوازن في الأسواق المالیة وا

روع وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة بفتح المجال لإنشاء مكاتب تمثیل في الجزائر وفتح ف

في الجزائر.للمؤسسات الأجنبیة، وهذا ما شجع بظهور الخوصصة 

المعروفة في القانون التعاملقاعدةتجارة الخارجیة في الجزائر وطبق أول نظام كرس ال

، الذي أعطى لكل مؤسسة مصرفیة متدخلة في التجارة )86(01-07التجاري الدولي هو نظام رقم 

الدولیة، شریطة أن تكون المؤسسة المصرفیة تحصلت على ترخیص من طرف مجلس النقد 

إلا أنه سیتم توضیح عدة أسباب معرقلة ،مسجلة في شباك الوسطاء المعتمدینوالقرض و 

لتخصص المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة.

رغم وجود نصوص محفزة لذلك، ولحد الآن لم یتم انشاء بنك متخصص في التجارة 

، من أجل مراقبة الصرف الخاص بعملیات التجارة الخارجیة.)87(الخارجیة

الثانيالفرع 

أسباب عدم وجود بنوك متخصصة في التجارة الخارجیة للجزائر

وتتمثل هذه الأسباب فیما یلي:

ل رغم محاولة الدولة الجزائریة فتح السوق النقدیة والمالیة وتطبیق نظام الصرف من اج-

تبادل العملات الصعبة واستثمار الأموال وإعادة تحویلها، هذا الذي اعطى الحریة التامة 

للمؤسسات المصرفیة في المجال التجاري الدولي.

مرجع یتعلق بالقواعد المطبقة في المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،،01-07نظام رقم -)86(

سابق.

.22علودة نجمة دامیة، مرجع سابق، ص-)87(
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تطبیق مبدأ حریة المؤسسات في المعاملات الخارجیة ترك المشرع مجالا واسعا للمؤسسات-

لواقعالمصرفیة في التعاملات مع المتعاملین الاقتصادیین وفسح لها الطریق لتجسید مبادئها في ا

ومالیة تعرقل نجاح الجهاز المصرفي في الجزائري، هذه الحریة نتجت عنها أخطار مصرفیة 

الجزائر.

هو الذي أدى إلى صعوبة منافسة المنتوجات الأجنبیة ة،خارجیالتأخر في تحریر التجارة ال-

.)88(ومعرفة المعاملات التجاریة التي تتم نحو الخارج المتعلقة بالتصدیر والاستیراد للسلع والخدمات

الجزائر، أدى إلى عدم خلق بنوك متخصصة.عدم تطور النظام البنكي بصفة عامة في-

.23-22ص.صعلودة نجمة دامیة، مرجع سابق، -)88(
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دلة التي لها دور فعال في عملیات تعتبر العملة رمز من رموز السیادة الوطنیة لكلّ 

ذي قتصاد الدول، اللإك الأساسي رف المحرّ التبادل التجاري وحركة رؤوس الأموال، إذ یعد الصّ 

لتي القاعدة العرض والطلب، والذي تم تأطیره بمجموعة من الأنظمة والقوانین د سعره وفقا یتحدّ 

خل التدالح العام و رج بما یخدم الصّ اتصدرها الدولة بغیة اخضاع معاملات الافراد والهیئات مع الخ

بنوك كالقابةرف الأجنبي التي تقوم بها أجهزة الرّ احیة المالیة عن طریق تنظیم عملیات الصّ من النّ 

ة رف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج الناتجة عن عملیات التجارة الخارجین طریق رقابة الصّ ع

ائم إلى الخارج والحد من جر هقد وضمان استقراره بالتالي مكافحة تهریبوالحفاظ على قیمة النّ 

لى جانب وضع اتفاقیات دولیة تقوم بحضر مثل هذه السلوكات.إالصرف، 

لتي ورا وإنما یخضع لرقابة الدولة اظفي الجزائر لیس حرا ولا محتجدر الإشارة أن الصرف 

المؤرخ في11-03تمارسها عن طریق بنك الجزائر طبقا للصلاحیات التي خولها إیاها الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض، والواقع أن مجلس النقد والقرض هو الذي خوله القانون26/08/2003

سلطة مراقبة الصرف.

لفات المخاأحالبنك الجزائر سلك الطریق الجزائي و نّ أما یلاحظ في الممارسة المیدانیة غیر أن 

على القضاء لوصف جنحة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

وإلى الخارج.

ها علكن العائق الذي یقف أمام فعالیة الأجهزة الرقابیة في أداء دورها، یرتبط بمدى تمتّ -

في الوقت المناسب.القراراتلالیة في اتخاذبالاستق

لم یخصص المشرع الجزائري نصوص صریحة تتعلق بالرقابة الخارجیة لاسیما في قانون -

النقد والقرض وعدم منحها ضمانات تزید من فعالیة رقابتها.

بة ة لرقاما یمكن الخروج به من كل هذه الملاحظات، هو أن المسائل القانونیة المنظمإنّ 

طیرها في قانون خاص أالصرف في مجال التجارة الخارجیة هي حقا متشبعة ومعقدة مما یتطلب ت

ومستقل لضبطها بإحكام وتفادي كل خروج عنها أو اخلال بها، وعلى الرغم من سعي المشرع إلى

قمع جرائم الصرف بقانون خاص یتماشى وطبیعتها، إلا أنه لا یزال غامضا في بعض أحكامه 

التي من شأنها أن تشكل صعوبات في تطبیقه، إذ على المشرع أن یراجعه من جدید.
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يولتفادي كل هذه الانتقادات فیما یخص رقابة الصرف، من الأجدر تطویر النظام الصرف

ي فلصرف وزیادة فعالیة الأجهزة الموكلة لها مهمة الرقابة وتحسین الإطار القانوني للرقابة على ا

مجال التجارة الخارجیة.
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ملخص

یعتبر النظام الاقتصادي لكل دولة بمثابة القلب النابض لها، والذي یحسب صورتها 

الحقیقیة لنظام عملتها الوطنیة.

وفق عملیات ذات طابع خصوصي تسمى بعملیات تتم المبادلات التجاریة بین الدول 

الصرف، مما استلزم الامر وجود عملات عالمیة مختلفة، تخضع لنظام الرقابة على الصرف وفق 

جرائماتفاقیات دولیة في هذا المجال، وذلك نظرا للمجموعة من الشروط والقواعد القانونیة وسنّ 

ث وجرائم التهریب، هذا ما دفع إلى استحداالتي تعرض لها نظام الصرف كجرائم تبییض الأموال

أجهزة كفیلة لرقابة الصرف في مجال التجارة الخارجیة.

Résume

Le système économique de chaque Etat est considéré comme sa plaque

tournante, et qui concrétise son image réelle du système de sa monnaie national.

Les échanges commerciaux être états selon des opérations à caractère spécial appelé

différentes opération de change, qui à nécessité l’existence de monnaies international,

soumissent à un système de contrôle de change , selon un ensemble condition, et règles

juridiques, et l’élaboration de conventions internationales dans ce domaine, au vue des

crimes qui à subit le système de change, comme, crime blanchiment d’argent qui a

poussé l’instauration d’organismes, capable de contrôler l’échange dans le cadre du

commerce extérieur.


